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488467 ‐ اتفق مع المركز عل تقديم خدمة بألف ولم يذكرا نوع العملة، فماذا يلزمه؟

السؤال

تم الاتفاق مع مركز لتقديم خدمة بسعر محدد، وعند دفع للمبلغ، قال المركز: إن المطلوب هو الدفع بالدولار، أي أن المبلغ

المطلوب هو أضعاف ما تم دفعه بثير، علما إنه وقت الاتفاق تم ذكر المبلغ من قبل المركز (1000) فقط بدون تحديد العملة،

وأنا وافقت عل أساس أن الدفع يون بعملة البلد الذي فيه المركز، وعندما حولت له المبلغ، طلب الزيادة ف السعر وفقا

للدولار. ما حم طلبه للزيادة؟ وهل عل شء إذا لم استجب لطلبه، علما بأن الخدمة بالنسبة ل لم تن جيدة، ولم أنتفع بها،

ولن دفعت بناء عل الاتفاق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من شروط صحة البيع العلم بالثمن ، فلابد أن يون الثمن معلوما لدى البائع والمشتري.

قال الدسوق رحمه اله ف "حاشيته" (3/15):

.انته " عيدَ الْبفَس اشْتَرِي ، والْمو عائلْبل نيلُومعم نثْمالْمو ننِ الثَّموك ندَّ مب ََف "

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" جهالة الثمن تؤدي إل بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن" . انته من "الشرح الممتع" (8/233).

وقال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" :

.قْدِ" انتهالْع الح ندَياقتَعلْما للُومعم نونَ الثَّمنْ يا : عيالْب وطشُر نم ابِعطُ السالشَّر"

ثانيا :

إذا كان المركز الذي قدم الخدمة ف بلده توجد فيه عملة رسمية، رائحة، يتعامل بها الناس عادة، ووقع الاتفاق عل "ألف" كما

ف السؤال، ولم يبين المركز تمييز الألف، هل هو دينار، أو دولار، أو ما كان من عملة؛ فإن "الألف" تحمل عل النقد المتعارف

ف بلد "المركز".
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وإذا قُدِّر أن ف هذا البلد عملتين مختلفتين، يتعامل بها الناس، فإن "الألف" تنصرف إل النقد الغالب ف هذا البلد؛ وه العملة

الأكثر رواجا بين الناس، والت يتعارفو عل التعامل بها ف عقودهم، من غير حاجة إل تقييد، أو تصريح.

قال النووي، رحمه اله: " إذا باع بدراهم أو دنانير: اشترط العلم بنوعها.

فإن كان ف البلد نقد واحد، أو نقود يغلب التعامل بواحد منها: انصرف العقد إل المعهود، وإن كان فلوسا، إلا أن يعين غيره

. " ..

ثم قال: " وكما ينصرف العقد إل النقد الغالب، ينصرف ف الصفات إليه أيضا. حت لو باع بدينار أو بعشرة دنانير، والمعهود

ف البلد الصحاح، انصرف إليه، وإن كان المعهود المسر، انصرف إليه. " انته، من الروضة (3/365)، وينظر: "المجموع"

.(141-8/140) (9/399-400)، "العزيز شرح الوجيز" للرافع

وقال الرحيبان، رحمه اللهل: " (فإن لم ين) بالبلد (إلا) دينار أو درهم أو قرش (واحد) ؛ صح، وصرفه إليه؛ لتعينه.

المطلق، من دينار أو درهم أو قرش (إليه) ؛ عملا بالظاهر" انته (رفوص) ،(أو غلب أحدها)؛ أي: النقود رواجا؛ (صح) العقد

.(3/40) "النه من "مطالب أول

بل نف شيخ الإسلام الخلاف ف المسألة، قال: " لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير ف عقد بيع أو ناح أو صلح أو غيرها،

انصرف إل النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين، وكان هذا العرف مقيدا للفظ، ولم يجز أن ينزل عل إطلاق اللفظ بإلزام

مسم الدرهم من أي نقد أو وزن كان، ولو أطلق اللفظ ف الأيمان والمثمنات ونحوها انصرف الإطلاق إل السليم من العيوب

بناء عل أنه العرف، وإن كان اللفظ أعم من ذلك، والعرف الخاص ف ذلك كالعام عل ما شهد به باب الأيمان والنذور

والوقوف والوصايا وغيرها من الأحام الشرعية". انته، وينظر: "الموسوعة الفقهية" (15/37).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (378285).

واله أعلم.
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